
 مقديشــو - لــــم يتمكــــن الصوماليون 
منذ عام 2018 حتى الآن من خوض تجربة 
التعددية الحزبية التي يعقدون عليها آمالا 
كبيرة في أن تطوي عهد تقاســــم المناصب 
الســــيادية وفق نظام المحاصصة القبلية 
الذي ســــاد البــــلاد طيلة عقــــود، ومضوا 
قدما فــــي إجــــراء انتخابــــات جزئية غير 
مباشرة لمجلس الشــــيوخ لا تقطع مع هذا 

النظام.
وانطلقــــت فــــي ولايــــة جنــــوب غرب 
الصومــــال منذ الإثنــــين انتخابات جزئية 
غير مباشــــرة لمجلــــس الشــــيوخ (الغرفة 
الثانية للبرلمــــان)، بينما أتمتها جوبالاند 
(جنوب) الخميس، ومن المنتظر أن تجري 
الولايات الثلاث المتبقية -وهي هيرشبيلى 
وغلمــــدغ وبونتلانــــد- انتخاباتهــــا فــــي 
الأيام المقبلة، بحســــب لجنــــة الانتخابات 

الفيدرالية التي لم توضح التواريخ.
ويقول محللون إن ذلك يعود بالأساس 
إلى النمــــوذج الفيدرالي الذي تراهن عليه 
القــــوى السياســــية خوفــــا من أن تســــفر 
تجربــــة التعددية الحزبية عــــن تغيير في 
المعادلة السياســــية في بلد ما زال يتعافى 

من تداعيات حرب أهلية.

ويعتبــــر المحللون أن مصادقة البرلمان 
على قانــــون الأحــــزاب السياســــية كانت 
بمثابــــة تحول قد يمهــــد الطريــــق لإنهاء 
حقبــــة المحاصصة القبليــــة، أي قاعدة 4.5 
التي تم اســــتحداثها في مؤتمر المصالحة 
الصوماليــــة بجيبوتي عــــام 2000 كمعيار 
لتقاســــم الســــلطة، وتعطي لأربــــع قبائل 
صومالية رئيســــية حصــــة كاملة في حين 
تتقاســــم القبائل الباقيــــة مجتمعة نصف 

حصة.
ويرى حســــين عبدي، عضو مفوضية 
الانتخابــــات، أن نظــــام التعددية الحزبية 
الذي أقــــره البرلمان كان يســــتهدف إعادة 
الصومال إلى مســــار الأحزاب السياسية 
بعد نحو 50 عاما، ومن أجل تجاوز قاعدة 
4.5 التي تتقاســــم على أساسها المناصب 

طيلة السنوات الماضية.
ويعتبــــر عبــــدي أن تشــــكيل الأحزاب 
السياســــية أظهر حاجة البلاد الماسة إلى 
تجــــاوز المحاصصة القبليــــة التي تهمش 
بعض شرائح المجتمع، حيث بادرت معظم 
القــــوى السياســــية إلــــى تشــــكيل أحزاب 
سياســــية اســــتعدادا لخوض الانتخابات 
المقبلــــة، بالرغم مــــن ضعــــف تأثيرها في 
العملية السياســــية. لكنه يشــــدد على أن 
عمليــــة انتقال البلاد إلى نظــــام التعددية 
الحزبيــــة تحتــــاج إلى توافق بــــين القوى 
السياســــية، غيــــر أن الأطــــراف المعنية لم 
تتمكــــن مــــن التوصــــل إلى اتفاق شــــامل 
حول آليــــة تطبيق نظام تعدد الأحزاب في 

الانتخابات الحالية.
وأرجــــع ذلــــك إلــــى ســــببين، أحدهما 
الســــبب  اجتماعــــي؛  والآخــــر  سياســــي 
السياســــي هــــو اعتقــــاد معظــــم رؤســــاء 
الولايــــات الفيدراليــــة أن تبني نظام تعدد 
الأحزاب أمر ســــابق لأوانه نظــــرا للواقع 
الــــذي تمر بــــه البلاد، وأنه قــــد يصب في 

صالح النظام الحاكم.
أما الســــبب الاجتماعي، وفق عبدي، 
فهو مخاوف بعــــض القبائل من أن يكون 
نظــــام التعدديــــة الحزبيــــة واجهــــة لفئة 

معينة تهدد مصالح هــــذه القبائل وليس 
أحزابــــا ذات توجهــــات سياســــية ورؤى 

وطنية.
عبدالقادر  ويرى رئيس حزب ”هلدور“ 
محمد أن الأحزاب السياسية في الصومال 
ما زالت تخطــــو خطواتها الأولى لتصبح 
أحزابا رسمية قد تساهم في رسم خارطة 
سياســــية ديمقراطيــــة -علــــى غــــرار دول 
العالم- بدلا من نظام المحاصصة القبلية، 
لكنهــــا تواجه تحديات جمة قد تحول دون 

تحقيق أهدافها في الوقت الحالي.
وأضــــاف محمد أن الانتقال نحو نظام 
التعددية الحزبية فكــــرة واردة لا يختلف 
فيهــــا اثنان فــــي البــــلاد، لكن التســــاؤل 
الذي يظل يــــراود الكثيرين هو هل حانت 
لحظة تجســــيد تلك الفكرة أم أنها تجربة 
سياســــية لم يحــــن أوانها بعــــد؟ وهو ما 
يحول دون مشــــاركة الأحزاب السياســــية 
فــــي الانتخابات الحالية. كمــــا أن تطبيق 
نظام الأحزاب السياسية يتطلب إجراءات 
مدروســــة وأرضية مناســــبة وهــــو ما لم 

يتوفر حتى الآن.
ورأى أن الأحزاب السياسية الموجودة 
حاليــــا لا تزال في المرحلــــة الأولية وتمهد 
الطريق لمرحلة أخرى قد تكون ذات تأثير 
بالغ في العملية السياسية. لكنه يؤكد أن 
الأحــــزاب قد تواجه أربعة تحديات كبرى، 
أولها التأثير القبلي الســــائد لدى شرائح 
المجتمــــع، حيث ترى القبيلــــة أنها صمام 
الأمان الذي يحول دون المساس بمصالح 
أفرادهــــا، وهــــو مــــا يجعل مــــن الصعب 
علــــى المرء الخــــروج من حاضنــــة قبيلته 

وانضمامه إلى أحزاب سياسية.
أما التحدي الثاني فهو غياب المعايير 
الحزبيــــة لــــدى الأحزاب السياســــية التي 
تشــــكلت فــــي البــــلاد نتيجة قلــــة الوعي 
السياســــي لدى المجتمع بســــبب تفشــــي 
الأمية بنسبة تقارب الـ80 في المئة. وثالث 
التحديات هو التحــــدي الأمني، إذ لا يزال 
البلــــد يخوض معركة ضد حركة الشــــباب 
الإســــلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي 
ســــيطرت على العاصمة حتى العام 2011، 
بينما تستولي الحركة على مناطق ريفية 
وتشــــن هجمــــات ضــــد أهــــداف حكومية 
وعســــكرية ومدنية في مقديشــــو وبلدات 

محيطة.
ويقول محمد إن التحدي الجيوسياسي 
يمثـــل رابـــع التحديـــات التـــي تواجهها 
الأحزاب، فإدارة صوماليلاند ترى نفســـها 
مستقلة عن باقي الصومال، وتمثل تحديا 
كبيرا أمام نشر نظام التعددية الحزبية في 

البلاد.
وحسب المحلل السياسي أحمد عينب 
فإن المجتمع الصومالي بمختلف شرائحه 
مســــتعد لخــــوض تجربة نظــــام الأحزاب 

السياسية.
وأرجــــع عينب ذلك إلــــى أن التطورات 
السريعة في البلاد سياســــيا واقتصاديا 
وأمنيــــا لا تتناغــــم مــــع اســــتمرار نظــــام 
المحاصصة القبلية الذي يعدّ بالنسبة إلى 
الصوماليين جزءا مــــن الديمقراطية، لأنه 
كان الســــبيل الوحيد لإعــــادة نظام الدولة 

بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
ويــــرى عينــــب أن تجربــــة الأحــــزاب 
السياســــية قــــد تبدو جديــــدة نوعا ما في 
الصومــــال، وقد تتطلب المزيــــد من الوقت 
لتطبيقهــــا، لكن اللافت للانتباه هو وجود 
تحمس شــــديد لنظام الأحزاب السياسية 

داخل المجتمع.
ويعتبــــر أن التوجــــه الجديــــد الــــذي 
يندفــــع نحــــوه المشــــهد السياســــي، وهو 
نظام الأحزاب السياســــية، سيكون بديلا 
مناســــبا عن النظام القبلــــي الذي يهيمن 
علــــى مجريــــات السياســــة الصوماليــــة، 
وبمرور الوقت ســــيتعزز الوعي السياسي 
بنظام الأحزاب في المجتمع، ما يؤدي إلى 
تجاوز قاعدة 4.5 وعــــودة الكلمة الأخيرة 

إلى الشعب ليختار من يدير البلاد.

 طهران - تتعرض منصات التواصل 
الاجتماعي للتهديد، حيث تحركت إيران 
الأســـبوع الماضـــي نحـــو فـــرض المزيد 
مـــن القيـــود الحكومية على إنســـتغرام 
والتطبيقات الأخرى، ووافق المشـــرعون 
المتشـــددون على مناقشة مشروع قانون 
يخشـــى كثيـــرون أن يقـــوض التواصل 
ويمحو ســـبل العيش ويفتح الباب أمام 
حظـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعي 

الرئيسية.
وبالنســـبة لعلي هديلـــو، البالغ من 
العمـــر 40 عامـــا، والذي يصنـــع الأثاث 
الإيرانيـــة،  العاصمـــة  فـــي  الخشـــبي 
ليس إنســـتغرام مجـــرد تطبيق للصور 
اللامعة. فهـــو يمنحه الطريقة التي يجد 
بهـــا العملاء، حيث انفجـــر التطبيق في 
خدمة تجارة إلكترونية ضخمة في البلد 

الخاضع للعقوبات.
وقال هديلو من ورشته ذات الإضاءة 
الخافتـــة في إحـــدى ضواحـــي طهران 
الجنوبيـــة ”مـــن المحتمـــل أن نفقـــد أنا 
والعاملون هنـــا وظائفنا إذا أصبح هذا 

القانون ساريا“.
ولم يوافـــق البرلمـــان الإيراني الذي 
يهيمـــن عليه المتشـــددون على مشـــروع 
القانـــون بعـــد، لكنه يثير قلق الشـــباب 
الإيرانيين ومستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعـــي وأصحاب الأعمال التجارية 

عبر الإنترنت ورجال الأعمال.
وتبقـــى إيـــران بلـــدا بـــه حوالي 94 
مليون جهاز إنترنت مســـتخدم بين أكثر 
مـــن 80 مليون شـــخص. ويســـتخدم ما 
يقرب مـــن 70 في المئة من ســـكان إيران 

الهواتف الذكية.
ووقـــع أكثر من 900 ألف إيراني على 
عريضة تعارض مشروع القانون. ويأتي 
الاحتجاج في ظرف متوتر بالنســـبة إلى 
إيـــران، حيث تولـــى إبراهيم رئيســـي، 
رئيس القضاء السابق والحليف المتشدد 
المقرب من المرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
أعلـــى منصـــب مدني فـــي البـــلاد هذا 
الأســـبوع. ودقّ الصحافيون والمدافعون 
عـــن المجتمع المدني ومنتقـــدو الحكومة 
ناقوس الخطر بشـــأن الزيـــادة المحتملة 
فـــي القمـــع الاجتماعـــي بمجـــرد توليه 

منصبه.
ويطلـــب مشـــروع القانـــون، الـــذي 
اقترحه المشـــرعون المحافظون لأول مرة 
هـــذا الربيع، مـــن عمالقـــة التكنولوجيا 
الأجانب الكبار مثل فيســـبوك التسجيل 

لـــدى الحكومـــة الإيرانيـــة والخضـــوع 
لقواعـــد الرقابة وملكيـــة البيانات. وقد 
تتعـــرض الشـــركات التـــي تســـتضيف 
تطبيقات وسائط اجتماعية غير مسجلة 
في إيران لعقوبات، مع تمكين السلطات 
من إبطاء الوصول إلى خدمات الشركات 
كوسيلة لإجبارها على الامتثال. ولاحظ 
الأميركيـــة  العقوبـــات  أن  المشـــرعون 
المعوقـــة علـــى إيـــران تجعل تســـجيل 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة فـــي 

البلاد مستحيلا، مما يضمن حظرها.

ويقول مهدي فتحـــي وإيزابيل ديبر 
في تقرير لوكالة أسوشيتد برس، إن هذا 
القانون من شـــأنه أن يجرم بيع وتوزيع 
الافتراضية  الخاصة  الشـــبكات  الوكلاء 
أيضـــا، وهـــي طريقـــة حاســـمة كـــي لا 
يصـــل الإيرانيون إلى منصات وســـائل 
التواصل الاجتماعي المحظورة منذ فترة 
طويلة مثل فيســـبوك وتيليغرام وتويتر 
ويوتيـــوب. كمـــا ســـيمنع المســـؤولون 
الحكوميـــون مـــن إدارة حســـابات على 
منصات التواصل الاجتماعي المحظورة، 
والتي يســـتخدمونها الآن للتواصل مع 
المواطنـــين والصحافة. حتـــى أن لمكتب 
المرشـــد الأعلى حســـاب على تويتر مع 

أكثر من 890 ألف متابع.
وأخيـــرا، يأخـــذ مشـــروع القانـــون 
الســـيطرة علـــى الإنترنـــت بعيـــدا عن 
الحكومة المدنية ويضعها تحت سيطرة 

القوات المسلحة.
ويهـــدف مشـــروع القانـــون، وفقـــا 
المســـتخدمين  ”حمايـــة  إلـــى  لمؤلفيـــه، 
وحقوقهـــم“. ولطالمـــا نظر المتشـــددون 
فـــي الحكومة إلى الرســـائل الاجتماعية 
والخدمات الإعلاميـــة على أنها جزء من 
”حـــرب ناعمة“ مـــن جانب الغـــرب ضد 

الجمهورية الإسلامية.
 وبمـــرور الوقت، أنشـــأت إيران ما 
أســـماه البعـــض الإنترنـــت ”الحـــلال“ 
الخاضعة للســـيطرة المحلية التي تهدف 

إلى تقييد ما يمكن للجمهور رؤيته.
القانون،  مشـــروع  مؤيـــدو  وأشـــاد 
مثـــل النائـــب المتشـــدد علـــي يزديخاه، 

واعتبـــروه خطوة نحـــو إنترنت إيراني 
مســـتقل، حيـــث ”ســـيبدأ النـــاس فـــي 
على  تفضيل الخدمات المطـــورة محليا“ 
الشـــركات الأجنبيـــة. وقـــال ”لا داعـــي 
للقلق، الأعمال التجاريـــة عبر الإنترنت 
ستبقى، وحتى أننا نعد بأنها ستتوسع 

أيضا“.
ومع ذلـــك، يخشـــى المدافعـــون عن 
الإنترنت من أن الإجراءات ستدفع البلاد 
نحو نمـــوذج أكثر إحكامـــا للرقابة مثل 
الصـــين، التي يمنـــع ”جدارهـــا الناري 
الوصول إلى الآلاف من المواقع  العظيم“ 

الأجنبية ويبطئ مواقع أخرى.
وحـــذر وزير تكنولوجيـــا المعلومات 
الإيرانـــي المنتهية ولايتـــه محمد جواد 
آذري جهرمـــي، الذي اســـتدعاه القضاء 
المتشـــدد للمحاكمة في وقت ســـابق من 
هذا العام بسبب رفضه حظر إنستغرام، 
مـــن أن مشـــروع القانـــون ســـيحد من 
الوصـــول إلـــى المعلومات ويـــؤدي إلى 
حظر شامل لتطبيقات المراسلة الشائعة. 
وفي رســـالة إلى رئيسي الشهر الماضي، 
حثّ الرئيـــس المنتخب على إعادة النظر 
في مشـــروع القانون. ولم يرد فيسبوك، 
الذي يملك إنســـتغرام، علـــى الفور على 

طلب للتعليق.
وتعد وســـائل التواصل الاجتماعي 
مســـاحة متنازع عليها بشدة في إيران، 
حيث تحتفـــظ الحكومة برقابة مشـــددة 
علـــى الصحف وتظـــل الكيـــان الوحيد 
المســـموح لـــه بالبـــث عبـــر التلفزيون 
والراديو. وعلى مدى السنوات الأخيرة، 
المناهضـــون  المتظاهـــرون  اســـتخدم 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  للحكومة 
كأداة اتصال للتعبئة ونشـــر رســـالتهم، 
ممـــا دفـــع الســـلطات إلى شـــل خدمات 

الإنترنت.
وخلال اضطرابات خريف سنة 

2019، على سبيل المثال، 
فرضت الحكومة 

تعتيما شبه 
كامل على 
الإنترنت. 

وشهدت حتى 
المظاهرات 

المتفرقة، مثل 
الاحتجاجات 

الأخيرة على نقص 
المياه في جنوب 

غرب إيران، 
اضطرابات في 
خدمة الإنترنت 

عبر الهاتف 
المحمول. لكن 

العديد من الإيرانيين 
العاديين، الذين يعانون 
من العقوبات الأميركية 

القاســـية التـــي قطعـــت الوصـــول إلى 
الأنظمـــة المصرفيـــة الدوليـــة وأدت إلى 
تضخم جامـــح، ما زالوا أكثر انشـــغالا 
بالتداعيـــات الماليـــة المحتملة لمشـــروع 

القانون.
ومـــع تفشـــي فايـــروس كورونا في 
إيـــران، لجأ عدد متزايد من الأشـــخاص 
مثـــل هديلـــو إلـــى إنســـتغرام لكســـب 
عيشهم، من خلال التدريس وبيع السلع 
المصنوعة منزليا. وانتقلت أكثر من 190 
ألف شـــركة إلى الإنترنت خلال الســـنة 

المقضية.
وعلـــى الرغم من أن مصير مشـــروع 
القانون لا يزال غير مؤكد، يقول الخبراء 
إنـــه قد أثار بالفعل حالـــة من القلق عبر 
قطاع التجارة على إنســـتغرام، حيث لم 
يعد المســـتخدمون الذيـــن كانوا يأملون 
في الســـابق في أن يكون لديهم مستقبل 

على التطبيق متأكدين من مصيرهم.
وقـــال ميـــلاد نـــوري، وهـــو مطور 
برمجيـــات ومحلـــل تقني ”أنـــا وكل من 
يعمل في الفضـــاء الإلكترونـــي قلقون. 
ويمتـــد القلق مـــن المراهق الـــذي يلعب 
ألعابـــا عبـــر الإنترنـــت، إلى مســـتخدم 
يوتيوب الـــذي يربح المال من قناته، إلى 
صاحب المتجر عبر الإنترنت الذي يعتمد 

على إنستغرام. إن الجميع متوتر“.
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العاملون في الفضاء 

الإلكتروني قلقون على 

مستقبل التطبيقات

ميلاد نوري

نظام تعدد الأحزاب 

يتطلب أرضية مناسبة، 

وهو ما لم يتوفر حتى الآن

عبدالقادر محمد

الانتقال إلى نظام 

التعددية الحزبية يتطلب 

توافق القوى السياسية

حسين عبدي

تضييق على تضييق: الإيرانيون على موعد 

مع خنق جديد للشبكات الاجتماعية 
التهديدات الخارجية ورقة ضغط إيرانية لتقييد مواقع التواصل

نظرة خاطفة على مواقع التواصل قبل منعها

 يقود النظام الإيراني منذ ســــــنوات حملة شرســــــة ضد وســــــائل التواصل 
ــــــب الغرب ضد الجمهورية  الاجتماعــــــي التي يعتبرها ”حربا ناعمة“ من جان
الإســــــلامية، حتى أنه أســــــس شــــــبكات تواصــــــل ”حلال“ تخضــــــع لرقابته 
الصارمة، وقدم مؤخرا مشروع قانون سيحظر منصات التواصل الرئيسية 

ويخنق هامش الحرية المتبقي لدى الإيرانيين وخاصة الشباب منهم.

الانتخابات القبلية 

د التعددية الحزبية 
ّ
تقي

في الصومال

القانون الإيراني سيشترط 

على عمالقة التكنولوجيا 

الأجانب التسجيل لدى 

الحكومة والخضوع لقواعد 

الرقابة وملكية البيانات
المثال، 

ص

نيين
يعانون
ميركية

الرقابة وملكية البيانات


